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 : مقدمة

 خلوو مناا جتمع،، إن  تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر العالمية، التي لا

كا  هناك اخملاف كبير في حجم هذه الظاهرة من جتمع، لآخر بسبب الاخملاف في 

الأسباب إالخوفيات إالإيديولوجيات، بالإضافة نلى كو  هذه الظاهرة من الظواهر 

المسسمرة التي يصعب معرفة حجعاا الحقيقي بدقة، بسبب عدم المبويغ عناا من ناحية، 

 عوى المبويغ عناا من ناحية أخرى. إعدم القدرة

بناء عوى ما سبق كا  لزاما المصدي لوعنف الأسري ععوما إالعنف ضد المرأة عوى 

إجه الخصوص من خلال تجريماا عوى اعمبار أ  القانو  الجنائي هو أقوى المشريعات 

م لمكافحة الظواهر الخطيرة التي تثبت الدراسات إالواق، انمشارها إاسمفحالها، إعد

 كفاية الأليات القانونية الأخرى في الحد مناا.

إالمشرع الجزائري عوى غرار الكثير من المشريعات قام بالمدخل المشريعي 

 01 – 01لمجريم العنف ضد النساء من خلال تعديوه لقانو  العقوبات بموجب القانو  

المرأة ، بسن نصوص جنائية تجرم مخموف صور العنف ضد 6101ديسعبر  01المؤرخ في 

م، تشديد العقوبات المرتبطة بها، باعمبار أ  مسألة تجريم العنف بشكل عام ليست 

 بالجديدة في أحكام قانو  العقوبات.

إبناء عويه فإننا سنحاإل من خلال هذه الورقة تبيا  صور جرائم العنف ضد 

ات، إذلك المرأة، إظرإف المشديد التي أقرها المشرع الجنائي في ظل تعديل قانو  العقوب

، م، مقارنماا بالصور المجرمة من العنف المسمقر الععل بها من قبل في قانو  العقوبات

إهذا كإجابة عن الإشكالية الرئيسية لودراسة التي تدإر حول: هل تشديد العقوبات 

 كاف لوحده لردع العنف ضد المرأة؟

 جرائمور إل منه يدإر حول صإقسعنا بذلك دراسمنا عوى محورين أساسيين: الأ

العنف ضد المرأة قبل إبعد تعديل قانو  العقوبات، أما المحور الثاني فخصصناه لظرإف 

 العنف ضد المرأة. بجرائمالمشديد المرتبطة 

 01 – 01العنف ضد المرأة قبل وبعد تعديل  جرائمالمحور الأول: صور 

و  سوف نمطرق في هذا المحور الأإل نلى تبيا  ماهية أععال العنف في قان

العنف المرتكب ضد الأسباب التي دفعت نلى تجريم العقوبات الجزائري )أإلا(، ثم بيا  

 )ثانيا(. 01 – 01المرأة في القانو  
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 أإلا / ماهية أععال العنف في قانو  العقوبات الجزائري:

بالرجوع لومطور المارخلي لجرائم العنف المنصوص عوياا في قانو  العقوبات 

ينا الرجوع نلى تطورها في قانو  العقوبات الفرنسي الذي كا  يعاقب الجزائري، لابد عو

عوى الضرب إالجرإح الععدية ضعن جريمة السب المادي أإ الحركي، تميزا له عن السب 

أضاف عقوبة لوضرب إالجرح نذا  1971الكلامي أإ المكموب، إفي قانو  العقوبات لعام 

كعا أضاف لهعا جريمة بمر الأعضاء، إفي  أدى نلى عجز عن الععل يمجاإز أربعين يوما،

أصبح يعاقب عوى العجز عن الععل نذا تجاإز عشرين يوما، إفي قانو   1111قانو  

أصبح المشرع الفرنسي يميز بين جريمة القمل الععدي إجريمة الضرب إالجرح  1181

عاقب الذي يجرم إي 1188ماي  11المؤدي نلى الوفاة دإ  قصد نحداثاا، ثم جاء قانو  

، الذي اعمعد Voies de faitإالمعدي  Violencesعوى الضرب إالجرح إأععال العنف 

المقسيم الرباعي لجرائم العنف الععدي، إلم يموقف المشرع الفرنسي عند هذا المعديل، 

، 1791بل خفض مدة العجز نلى ثمانية أيام بعدما كانت عشرين يوما إذلك في تعديل 

حذف عبارة الجرح لكونها نميجة نما لوضرب أإ أععال  1711فيفري  11إفي قانو  

تخوى المشرع الفرنسي  1771العنف الأخرى، إبعد صدإر قانو  العقوبات الجديد لسنة 

عن كل المصطوحات ليسمبدلها بمصطوح إاحد هو أععال العنف، إالمشرع الجزائري رغم 

 م الرباعي.اعمعاده هذه المسعية، نلا أنه في صوب المادة يسمععل المقسي

من قانو  العقوبات الجزائري مندرجة تحت عنوا  أععال  182جاءت المادة حيث 

العنف الععدية، إنصت عوى أنه: "كل من أحدث ععدا جرإحا لوغير أإ ضربه أإ ارتكب 

أ  تبين أي ععل آخر من أععال العنف أإ الاعمداء يعاقب بالحبس..."، إهذه المادة 

إسوف ، (1)يالععد يعمعد المقسيم الرباعي لجرائم العنفالمشرع الجزائري لا يزال 

مبيا  مخموف صور العنف المنصوص عوياا في قانو  العقوبات نحاإل فيعا يوي أ  ن

في  ، ثم نمطرق لوظرإف التي تشدد فياا العقوبة(2)17 – 19الجزائري قبل تعديل 

 سواء تعوق الأمر بالظرإف الموضوعية أإ الشخصية.جرائم العنف 

 صور أععال العنف في صورته البسيطة:  – 1

سوف نمطرق فيعا يوي لوصور الأساسية التي يقوم بها العنف ضد الأفراد، إهي 

أرب، صور هي: الضرب، الجرح، أععال العنف الأخرى، المعدي حسب ما أإرده المشرع 

 الجزائري.
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 الضرب: - أ

بصفة  صدمة تمارس من طرف شخص عوى آخر، نما يعرف الضرب عوى أنه

مباشرة بواسطة الوكم باليد أإ الرأس أإ الركل بواسطة الرجل، أإ بصفة غير مباشرة 

بواسطة آلة أإ سلاح كالعصا أإ الحجارة أإ مؤخرة سلاح ناري، إلا يشمرط في هذه 

قيام جريمة إ ،(3)الصدمة أ  تمرك آثار جسعانية، إلا أ  تمسم بنوع مخصص من العنف

ار التي يحققاا، ففعل الضرب معاقب عويه في حد ذاته، إهو الضرب لا يبنى عوى الأضر

 .(4)1712نوفعبر  18ما ذهبت نليه المحكعة العويا في قرارها الصادر في 

 الجرح: - ب

هو تمزيق أنسجة الجسد، عوى أ  الجرح  (5)تكاد تجع، المراج، الوغوية إالفقاية

المعزيق بجسد المجني عويه،  إبالمالي فإ  فعل الجرح هو كل سووك من شأنه نحداث هذا

فالجسد ما هو نلا جتعوعة من الخلايا الممصوة إالمملاصقة المكونة لنسيج الجسم، إجرح 

هذا النسيج ليس نلا فك أإ تقطي، ما بين خلايا الجسم الممصوة، فالجرح لا يمحقق نلا نذا 

المعزقات تمزقت الأنسجة، إيدخل في مفاوم هذا المعزيق القطوع إالرضوض إالكسور إ

الجودية إالعضوية، إالكدمات إالمسوخات إالحرإق سواء كانت ظاهرية سطحية أإ كانت 

داخوية ععيقة أصابت الأنسجة الداخوية، سواء اتصل هذا المعزق بالسطح إظار أإ لم 

يمصل، إلا يام في الجرح الوسيوة المسمععوة، فقد تكو  لكعة من اليد مزقت الجفن، أإ 

 عويه فمسو  بعض جوده، أإ اسمخدام أداة قاطعة كالسكين، أإ راضة ركوة أإقعت المجني

كالحجر إالعصا، أإ إاخزة كالإبرة، أإ حتى باسمخدام حيوا  كمحريش كوب عوى المجني 

غير أننا نعيب عوى اسمخدام هذا المقسيم إالمفريق بين الضرب إالجرح، أنه من  .(6)عويه

نف، فإ  الضرب لا يعمبر نلا الفعل إالجرح لا حيث بناء الصورة النعوذجية لجرائم الع

يعمبر نلا النميجة الصادرة عن فعل الضرب عوى إجه المععيم، نذ أ  هناك حالات لا 

 ينجر فيه عن الضرب نحداث جرإح، إقد تحدث الجرإح دإ  ضرب.

 أععال العنف الأخرى: - ج

ه، إمثال إيقصد بها توك الأععال التي تصيب جسم الضحية دإ  أ  تؤثر عوي

ذلك دف، شخص فيسقط أرضا أإ مسك شخص من شعره، أإ قص شعر شخص عنوة، أإ 

لمس امرأة عوى إجااا أإ جذب شخص من أذنه أإ أنفه أإ لوي ذراع شخص، إكذلك 

البصق عوى الوجوه أإ سكب كوب ماء عوياا أإ نثرها بالمرتب، فاذه الأفعال لا ترقى كواا 
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م، هذا المقسيم يصبح الجزء هو الكل عندما يوظف إ .(7)نلى درجة الضرب أإ الجرح

المشرع مصطوح جرائم العنف في المعريف بجرائم العنف، إكا  الأجدر أ  يمرك المجال 

الاعمداء في إاسعا لوقاضي في تقدير إقوع هذا النوع من الاعمداءات من خلال بيا  محل 

اعمداء عوى السلامة عوى الشكل المالي: "كل  صإيكفي أ  يصبح النالجريمة فقط، 

الجسدية". إيزداد الأمر تعقيدا عندما نمطرق لونوع الأخير الممعوق بالمعدي، إهو ما 

 سنبينه في النقطة المالية.

 المعدي: - د

هو من قانو  العقوبات  182يذهب الشراح نلى أ  المقصود بالمعدي في نص المادة 

باشرة، غير أنها تسبب لها جتعوع الأععال المادية التي لا تصيب جسم الضحية م

انزعاجا أإ رعبا شديدا من شأنه أ  يؤدي نلى اضطراب في قواها الجسدية إالعقوية، 

إمثال هذه الأععال نطلاق عيار ناري من أجل تخويف شخص أإ ترهيبه بشار مسدس في 

إجاه أإ ترإيعه بواسطة سكين أإ عصا، أإ نرسال قاذإرات في ظرف لشخص أإ نرسال 

إالمدقق في الأمثوة التي يضربها الفقه في جتال بيا  أععال  ،(8)أإ صور لها أكفا  له

المعدي يجد أنها تقمرب أكثر نلى الماديد إالمخويف أكثر من اقمرابها نلى معنى العنف 

ق بالسلامة والذي يمس بالسلامة الجسدية، إن  كا  هذا الأمر يجد تبريرا له فيعا يمع

السلامة المادية بل تممد كذلك لوسلامة النفسية إالعقوية،  الجسدية التي لا تقمصر عوى

التي جاء المنصيص عوياا في بعض نصوص قانو  العقوبات، عوى أنها نوع من أنواع 

السلامة الجسدية. إعوى ذلك نجد أ  الكثير من المشريعات قد اخموفت في تسعيماا 

رح، فعناا من أطوق عوياا لأععال المعدي إأععال العنف الأخرى نلى جانب الضرب إالج

 . (9)تسعية الإيذاء إالإيذاء الخفيف، إمناا من يسعياا جرائم الأذى
من قانو  العقوبات الجزائري، نجد أععال العنف  182إبالرجوع نلى نص المادة  

المشار نلياا لا تأخذ عقوبة إاحدة بل تخموف بحسب خطورة النميجة التي تحدثاا 

عال العنف قد أخذت كل أإصاف الجريمة، فقد تشكل مخالفة أععال العنف، بحيث أ  أع

نذا لم تؤد أععال العنف نلى نحداث أي مرض أإ عجز عن الععل أإ أدت نلى عجز كوي 

من  221سة عشر يوما بناء عوى كا أإردته المادة عن الععل لمدة مساإية أإ أقل من خم

ا أدت نلى مرض أإ عجز كوي إقد توصف أععال العنف بأنها جنحة، نذقانو  العقوبات، 

من قانو   11فقرة  182ععل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما إفقا لما جاء في المادة عن ال
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كعا يمكن أ  تشكل أععال العنف جناية، نذا أدت نلى نحداث العقوبات الجزائري دائعا، 

دت عقوبات، أإ نذا أ 18فقرة  182المادة حسب  عاهة مسمديمة أإ بمر أحد الأعضاء 

عقوبات من قانو   12فقرة  182حسب ما قررته المادة نلى إفاة دإ  قصد نحداثاا 

 العقوبات.

 ظرإف تشديد عقوبات جرائم العنف: – 2

إ صرار أالإسبق ظرف إجد ما نذا المذكورة آنفا، تشدد العقوبات في كل الأحوال 

 عقوباتانو  المن ق 188، 189المادتين لجريمة حسب ما جاء في عند ارتكاب امرصد ال

الضحية صفة في بالنظر نلى عوى جرائم العنف كذلك ، كعا تشدد العقوبات عوى الموالي

نذا من قانو  العقوبات عوى تشديد العقوبات  189التي يق، عوياا الاعمداء، فنصت المادة 

ضد الأطفال إنفس الأمر نذا ما اتكبت أععال العنف ، جرائم العنف ضد الأصولارتكبت 

. إتزداد شدة العقوبة عقوبات 187حسب ما جاء في المادة  سادسة عشر من الععردإ  ال

من  191المادة حسب ما قررته نذا كا  الجاني من أصول الطفل أإ ممن لهم عويه سوطة 

 .(11)دائعا عقوباتقانو  ال

يبدإا لنا جويا أ  المشرع الجزائري قد جعل من صفة المجني عويام نحدى ظرإف 

معوق هذه الصفة هنا بصفة الأبوة، أي أ  صفة الأبوة تعمبر ظرفا مشددا المشديد، إت

لوعقوبة في جرائم الاعمداء عن طريق أععال العنف، إيعمبر المشري، الجزائري من بين 

عن ف المشريعات القويوة التي أخذت بمأثير هذه الصفة في قيعة العقوبة بالزيادة.

في عقوبة جرائم العنف نذكر المشري،  المشريعات التي أخذت بمأثير صفة الأصول

الأردني الذي شدد عقوبة هذه الصورة من جرائم العنف، حيث أ  جريمة الإيذاء 

عقوبات  889بالضرب إالجرح نذا إقعت عوى أحد الأصول تشدد العقوبة إفقا لوعادة 

رى من قانو  العقوبات الوبناني، نصت هي الأخ 18/ 927كعا نجد أ  المادة  ،(11)أردني

من قانو  العقوبات العراقي  212عوى تشديد العقوبة في هذه الحالة، كعا شددت المادة 

 .(12)عقوبة الاعمداء بالضرب إالجرح إالإيذاء نذا كا  المجني عويه من أصول الجاني

 .(13)الظرف في قانو  العقوبات المصري إلا يوجد مقابل لهذا

أععال العنف المعاقب عوياا، الإيذاء كعا نجد أ  المشرع الجزائري قد اسمثنى من 

الخفيف، إهذا الاسمثناء مرتبط أساسا بحق المأديب المعنوح للآباء تقويما لسووك 

من إنجد أ  هذا الأمر ، بالفرع شرط أ  لا يوحق هذا العنف أذى معمبراإهذا بالأبناء، 
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الإيذاء قبيل الضرب الخفيف، إالمن، من الطعام مدة قصيرة إالوطم الخفيف، إهذا 

تبقى لنا نقطة أخيرة في الركن المادي لابد من الإشارة ، (14)مسعوح به قانونا إشرعا

عقوبات  187نلياا، إهي سن الضحية، فوكي تكو  أععال العنف المنصوص عوياا في المادة 

ممعيزة عن أععال العنف العادية، لابد أ  يقل سن الضحية عن سمة عشر سنة، إلا 

ى الذين بوغوا هذا السن أإ تجاإزإه حتى إن  كانوا لا يسمطيعو  ينطبق هذا النص عو

إهذا الاخملاف في سن الحعاية  .(15)حماية أنفسام بسبب نقص عقوي أإ نعاقة جسدية

يثير الكثير من المشاكل الععوية، خصوصا عند ارتباط قانو  العقوبات م، غيره من 

وى غرار السن المقررة في القانو  المدني القوانين فيعا يمعوق بالسن القانونية لوحعاية، ع

أإ في قانو  الأسرة، لذلك نجد أ  السن المعبرة عن القصور في القانو  الجنائي تحماج 

 نلى نعادة نظر بشكل جتعل.

من  191، 191، 191، 187المواد المشديد في العقوبة الوارد في بالنظر نلى إ

عقوبات، نجد أ  المشرع قد شدد  182قانو  العقوبات الجزائري إمقارنماا بالمادة 

عقوبات أععال العنف مرتين، فالمرة الأإلى نذا كا  المجني عويه قاصرا دإ  السادسة 

عقوبات(. إالمرة الثانية نذا كا  الجاني من أصول المجني  191، 191، 187عشر )المواد 

 نجد أي فرق بين عقوبات، إلا 191عويه أإ ممن لهم رعاية عويه، إهذا ما تقرر في المادة 

في أركانهعا نلا في اشمراط صفة في الجناة، إهي أ  يكونوا من  191إ 187المادتين 

الأصول الشرعيين لوعجني عويه، إهم الأب إالأم إالأجداد إالجدات إن  عووا، أإ أ  

يكونوا ممن لهم سوطة عويه مثل الوصي أإ القيم، أإ ممن يمولو  رعايمه، إيدخل في ذلك 

أإكوت له  ن لوطفل أإ ممكفل به أإ معوم أإ مرب أإ مدرب أإ أي شخص آخركل حاض

 .(16)تحرس الطفل أثناء غياب أهوهالتي ارة الجأإ ماعة رعاية الطفل كالخادمة 

حالة إما يمكن قوله تعويقا عوى تشديد العقوبة عوى الأصول إمن في حكعام في 

عقوبات، ما هو نلا  191س في المادة ، من أ  المشديد المكرارتكابهم عنفا ضد طفل قاصر

تعقيد لا طائل من إرائه، إضرره لوعجمع، أكثر من نفعه، إكا  كافيا لو قام المشرع 

عقوبات عوى الأصول إغيرهم ممن يمولو  رعاية الطفل، إالحجة في  182بمطبيق المادة 

افقة لطبيعة من قانو  العقوبات مقمبسة من القانو  الفرنسي إهي مو 191ذلك أ  المادة 

جتمععام، إطبيعة جتمععنا إمفاوم الأسرة فيه عوى خلاف ما هو عويه المجمع، الفرنسي، 

ذلك أننا نعمز بالإنجاب إكثرة الولد في الأسرة، إيمكن لنا المعدد في الزإجات من أجل 
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ذلك، فإذا سايرنا المشرع الفرنسي في نعدام الأب الذي ضرب ابنه حتى الموت أإ سجناه 

لمأبيد أإ لفمرة طويوة، فعن يعيل الأسرة إمن يامم بشؤإنها؟ فالحكعة تقمضي عوى ا

معاموة الوالد الجاني بعقوبة أخف بدل المشديد عويه، إلا يرى الدكمور مكي دردإس أ  

دين  –النظام العام سوف يمضرر من هذه الرأفة، كعا يضيف أ  الشريعة الإسلامية 

ص من أصول المجني عويه، فاي تكمفي بالمعزير، كعا لا ترى بالقصا –المجمع، الجزائري 

أ  في قمل الأصول )الأب إالأم خصوصا( نهدار لحقوق الأإلاد الآخرين في أبوتهم، بل أ  

في  .(17)السجن المؤبد إفقا لهذا المنطق لا يصوح أ  يكو  عقوبة في حق الوالد الجاني

أخذ بالحعاية الخاصة لا تحين نجد أ  بعض المجمععات تغفل هذه الخصوصية إ

للأطفال من جرائم العنف، سواء كا  مسوطا عويام من طرف أجانب أإ من طرف 

الأصول، إمثال ذلك القانو  المصري إكذا القانو  الكندي، فاعا خلضعا  الاعمداء عوى 

الأطفال القصر بالضرب إالجرح نلى نفس القواعد التي تحكم ضرب إجرح شخص بالغ 

 .(18)دإ  تفرقة

 :01 - 01قانو  أسباب المعديل الممعوقة بالنيا  / ثا

، قد أخذ بجعوة من 6101سبق لنا أ  بينا أ  المشرع الجزائري قبل تعديل سنة 

الصور الممعوقة بجرائم العنف، سواء من حيث صورتها البسيطة أإ المشددة، إلاحظنا 

ا كضحية يمكن بشكل جوي أنه لا يوجد أي خصوصية لوعرأة في جرائم العنف، حيث أنه

أ  ينظر نلياا كبالغة أإ قاصرة، إينظر نلى حجم الضرر الواق، عوياا، إصفماا كأصل أإ 

 كفرع تأخذ كذلك في السياق العام دإ  تمييز بيناا إبين الرجل أإ الطفل من الذكور.

غير أنه أثناء مناقشة مشرإع تجريم العنف ضد المرأة بمجوس الأمة، قدمت 

ت الإحصائية، مفادها أ  قضايا العنف ضد المرأة قد زادت بشكل جتعوعة من المبريرا

، الأمر الذي جعل من نصدار قانو  خاص بالعنف ضد المراة موفت للانمباه أمام المحاكم

تمعوق  6102قضية خلال سنة  7707حمعية تموياا الظرإف، حيث تم تسجيل 

 727رأة من أحد أقاربها، إقضية ممعوقة باعمداء عوى الم 0611بالاعمداء بين الأزإاج، إ

قضية اعمداء عوى من المرأة من طرف زملائاا، كعا أشارت الاحصائيات ععوما أنه في 

خلال ذات  (01)نطار العنف ضد المرأة في جرائم الأشخاص قد بوغت سمة عشر ألف قضية

 السنة، أي السنة التي سبقت نصدار هذا القانو . 
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القانو  أشار ممثل الحكومة نلى أ   كعا يلاحظ أنه في أسباب عرض مشرإع

مراجعة قانو  العقوبات شموت عددا من الأحكام الممعوقة بمجريم العنف ضد المرأة 

بمخموف أشكاله: الجسدي، الوفظي، الجنسي، الاقمصادي، إأشار صراحة أ  هذه الععوية 

ية في ذلك جاءت في نطار المواءمة التي تقمضياا دسمورية القوانين، إهذا في نشارة ضعن

ري جديد ممعوق بالمعييز مكرر التي تضعنت مبدأ دسمو 00لأحكام المادة  (61)الوقت

الإيجابي، إأإضح في ذات الوقت أ  هذا المعديل الدسموري جاء من أجل تكييف المشري، 

الوطني م، المزامات الجزائر الدإلية، إأ  المعديلات جاء تدإر بين تجريم العنف 

أة من المعسف الجنسي، تشديد العقوبة عوى جريمة المحرش الزإجي، حماية المر

الجنسي إتوسي، نطاق المجريم في هذه الجريمة، إكذا تجريم مضايقة المرأة في الأماكن 

الععومية. إفند الوزير كل ما يدإر من تساؤلات حول هذا القانو  مؤكدا أنه لا يمعارض 

م المجمع، الجزائري إثقافمه، مؤكدا أ  نهائيا م، أحكام الشريعة الإسلامية إتقاليد إقي

الدإلة أكثر حرصا عوى تماسك الأسرة الجزائرية إترقية حقوق المرأة في ذات الوقت. 

حيث انه بخصوص جريمة الضرب إالجرح فإ  قانو  العقوبات قبل هذا المعديل كا  

نية يعاقب دإ  المقيد بضابط خصوصية الأسرة، إأ  ما يقدمه هذا القانو  هو نمكا

إهذا ما يعمبره  -الذي لم يكن موجودا في قانو  العقوبات–الصفح من قبل الضحية 

 .(60)ضعانا إحفاظا عوى اسمعرارية الرابطة الزإجية إحماية للأسرة من المفكك

غير أ  هذا المدخل عوى الرغم مما يحعوه من إجاهة قانونية ظاهرة، نلا أ  

 ا يوي:نعيب عويه عديد النقاط التي نوجزها فيع

ن  الادعاء بمكريس المبادئ الدسمورية في نصوص قانو  العقوبات، لا خلوو من 

المغالطة القانونية، حيث أ  المعييز المنصوص عويه في الدسمور في ذلك الوقت لا يعدإ أ  

يكو  تمييزا نيجابيا لوعرأة في نطار تعزيز إترقية ممارسماا لوحقوق السياسية، إهو ما 

المحدد لكيفيات توسي، حظوظ تمثيل المرأة في ، 10 - 06 و  رقمتمخض عنه القان

في نطار ما يعرف بنظام الكوتا، إبالمالي فإ  المعويل  ، إهو ما جاء(66)المجالس المنمخبة

، 01 – 01عوى ما جاء في الدسمور يكو  غير جتد في تبرير المعديلات الممعوقة بالقانو  

 ة كل البعد عن ممارسة الحقوق السياسية.الممعوق أساسا بجرائم العنف البعيد

ن  الاعمعاد عوى تكييف المشري، الجزائري إفقا لمقمضيات المزام الدإلة عوى 

الصعيد الدإلي بما جاء في الاتفاقيات الدإلية، هو قول مردإد من حيث أ  الأصل أ  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظروف التشديد في جـرائم العـنف ضد المرأة

 - 200 - 

لجزائري القانو  ععوما إالقانو  الجنائي عوى إجه الخصوص يعبر عن تطوعات المجمع، ا

بما يحعوه من خصوصية، إليس تطوعات المجمع، الدإلي بما يحعوه من تنوع، فالقانو  

يجب أ  لا يبرر بالإملاءات الدإلية بالقدر الذي ينبغي فيه المركيز عوى المبررات 

 الداخوية الواقعية، التي تمعاشى إالبيئة التي سوف يطبق فياا القانو .

أحكام الشريعة إالقيم السائدة في المجمع، أما الاعمعاد عوى عدم مخالفة 

الجزائري إثقافمه، ففيه ما يقال بخصوص موضوع المأديب الذي تفرضه السوطة 

، فالموضوع لا يؤخذ جتردا عن إاق، أ  (60)الأدبية لوزإج عوى زإجمه إللأب عوى ابنمه

  بالمأديب الشريعة الإسلامية إما يسري عويه العرف كذلك في المجمع، الجزائري يسعحا

 في الحدإد المرسومة شرعا.

نفسه، في بعض النقاط مناا  01 – 01هذا فضلا عن النقائص التي شابت القانو  

ما تعوق بالجانب الموضوعي، إمناا ما تعوق بجانب الإجراءات، نذكر من ذلك غعوض 

، فعا المفاهيم المسمععوة من قبل المشرع فيعا خلص مسألة مضايقة المرأة في مكا  ععومي

هي الضوابط التي يمقيد بها القاضي في تقرير إجود الجريمة من عدمه؟ إبالنسبة 

لإجراء الصفح، الذي إض، لحعاية الأسرة من المفكك، فإنه في غير محوه ذلك أ  هذه 

الجرائم يجب أ  تقوم عوى شكوى، لأ  الصفح نجراء بعدي أي بعد تحريك الدعوى 

كن الحديث عن حماية الأسرة بل يمحول نلى إرقة ابمزاز بين الععومية، إهنا لا يم

الأزإاج، أما الشكوى فاي نجراء قبوي لا يمكن لونيابة العامة تحريك الدعوى نلا 

بوجوده، إهنا يسمطي، الممضرر أ  يواز  بين مصوحة حماية أسرته ن  كا  هناك أمل في 

 ن تحريك الدعوى الععومية.اسمعرارها إبين حماية حقوقه ن  اتضح أنه لا مناص م

 

 ظروف التشديد المرتبطة بجرائم العنف ضد المرأةالمحور الثاني: 

فقد تعددت أشكال العنف ضد المرأة، سواء  01 – 01إفقا لما جاء في القانو  

مرأة، إلعل أكثر أنواع العنف ضد النساء شيوعا هو ما أإ ابصفماا زإجة أإ ابنة أإ أما 

نه ممارسة الضرب إالجرح أنواع الزإجي، إالذي يعرف بأ عنفيطوق عويه اصطلاح ال

العنف الأخرى، مما يمسبب في حدإث نيذاء جسدي أإ عاطفي أإ نفسي عوى أحد 

 الزإجين إفي الغالب يكو  موجاا ضد الزإجة.
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إهذا السووك العدإاني الممسم باسمخدام القوة يمخذ صورا إأشكالا مخموفة، مناا 

في الغالب بالوفظ أإ الهجر أإ الاممناع عن الانفاق أإ بالضرب أإ  الاعمداء عوى المرأة

بالطرد من المنزل أإ الاعمداء الجنسي أإ المعذيب الجسدي ليصل نلى أكثر أشكال العنف 

 قوة إهو القمل.

إعويه يمكن أ  نعرف العنف ضد النساء ععوما بأنه: "كل سووك أإ ععل ممععد 

قبل الرجل تجاه المرأة مما يمسبب في نحداث الأذى يصدر من في بعض الصور، إممكرر 

 ."إالضرر سواء كا  جسديا ماديا أإ نفسيا أإ جنسيا عوياا

إبالنظر نلى السياسة الجديدة المماجة من قبل المشرع فيعا خلص تخصيص المرأة 

بحعاية نوعية في الجرائم العنف، إبالنظر نلى تداخل العديد من الصور المسمحدثة 

، حاإلنا أ  نض، الجدإل الموالي محاإلة 01 – 01ت المشددة الواردة في القانو  إالعقوبا

 منا لميسير ما أدخوه المشرع من تعديلات.

 ملاحظات العقوبة الأصوية النص )ق ع ج( الجريمة

الضرب 

 إالجرح

حبس من سنة   مكرر 622

 نلى ثلاث سنوات

نذا لم ينشأ عن الجريمة أي مرض أإ عجز كوي عن 

 ل العع

سنمين نلى خمس  

 سنوات

 يوما 01نذا نشأ عجز كوي عن الععل لمدة تزيد عن 

 )النص العام سنة نلى خمس سنوات إالغرامة(

 01السجن من  

 سنة 61نلى 

نذا نشأ عن الجريمة بمر أحد الأعضاء أإ الحرما  

من اسمععاله أإ فقد البصر لإحدى العينين أإ أية 

عام السجن من خمس عاهة مسمديمة أخرى )النص ال

 سنوات( 01نلى 

نذا أفضت الجريمة نلى إفاة دإ  قصد نحداثاا  السجن المؤبد 

 سنة( 61نلى  01)النص العام السجن من 

لا يسمفيد الجاني من ظرإف المخفيف نذا كانت   

الضحية حاملا أإ معاقة أإ ارتكبت الجريمة بحضور 

 2، 0مين الأبناء أإ تحت الماديد بالسلاح في الحال

المعدي 

إالعنف 

الوفظي أإ 

النفسي 

 الممكرر

الحبس من سنة  10مكرر  622

 نلى ثلاث سنوات

 الفاعل هو الزإج أإ الزإج السابق )العنف الزإجي(

 سواء كا  الفاعل مقيم اإ غير مقيم م، الضحية.

لا يسمفيد الجاني من ظرإف المخفيف نذا كانت 

ريمة بحضور الضحية حاملا أإ معاقة أإ ارتكبت الج

 الأبناء أإ تحت الماديد بالسلاح.
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ترك 

 الأسرة

الحبس من سمة  001

أشار نلى سنمين 

إالغرامة من 

نلى  11111

 دج611111

هي الحبس من  12 – 60العقوبة المقررة منذ تعديل 

نلى  61111شارين نلى سنة إالغرامة من 

 دج، م، حذف عبارة "م، عوعه بأنها حامل"011111

الاسمغلال 

 المالي

بالاكراه 

اإ 

 المخويف

الحبس من سمة  مكرر 001

 أشار نلى سنمين

 01 – 01جريمة مسمحدثة في تعديل 

الفاعل هو الزإج )الرجل( إالضحية هي الزإجة 

 )المرأة(

العنف 

 الجنسي

الحبس من  6مكرر  000

شارين نلى سمة 

أشار إالغرامة 

نلى  61111من 

 دج 011111

 أإ نشارة تخدش الحياء الفعل الإجرامي فعل أإ قول

تضاعف العقوبة نذا كانت الضحية قاصر دإ  سن 

 السادسة عشر

المساس 

بالحرمة 

 الجنسية

الحبس من سنة  0مكرر  000

نلى ثلاث سنوات 

إالغرامة من 

نلى  011111

 دج 111111

 سواء كا  هذا المساس خوسة أإ بالعنف أإ الماديد

س إتشدد العقوبة نلى الحبس من سنمين نلى خم

دج نذا  111111نلى  611111سنوات إالغرامة من 

كا  الفاعل من المحارم، أإ نذا كانت الضحية قاصر 

سنة، أإ نذا سال ارتكاب الجريمة ضعف  02دإ  سن 

الضحية أإ مرضاا أإ نعاقماا أإ عجزها البدني أإ 

 الذهني، إفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المحرش 

 الجنسي

نة الحبس من س مكرر 020

نلى ثلاث سنوات 

من إالغرامة 

نلى  011111

 دج 011111

أضافت هذه المادة أفعال جترمة ممعوقة بكل لفظ أإ 

 تصرف يحعل طاب، أإ ايحاء جنسي

من خلال هذا الجدإل نقف عوى جموة من الملاحظات ممعوقة بالمجريم اإ 

 يا  أهماا:العقوبات المقررة سواء المسمحدثة أإ المشديد، سوف نحاإل فيعا يوي ب

بالنسبة لجريمة الضرب إالجرح في نطار ما يسعى بالعنف الزإجي، نلاحظ أ  

المشرع لم يصرح بأ  العنف يجب أ  يكو  موجه ضد الزإجة، غير أنه يسمفاد من كوعة 
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، التي تنصرف للأنثى دإ  من قانو  العقوبات مكرر 622"معاقة"، المدرجة في نص المادة 

شرع قصر فعل الاعمداء في هذه الجريمة عوى الضرب إالجرح الذكر. إنلاحظ بأ  الم

دإ  غيره من أنواع العنف، كعا لم يشمرط لقيام هذه الجريمة تكرار الفعل، نذ يكفي أ  

يقوم به الجاني مرة إاحدة، شريطة تحقق الأضرار المنصوص عوياا في ذات المادة كعا لم 

يكو  الجاني زإجا أإ زإجا سابقا. كعا يشمرط قيام الزإجية أثناء الاعمداء فيكفي أ  

بمر أحد نلاحظ كذلك أنه لا يسمفيد الجاني من ظرإف المخفيف نذا أدى الاعمداء نلى 

الأعضاء أإ الحرما  من اسمععاله أإ فقد البصر لإحدى العينين أإ أية عاهة مسمديمة 

الجاني من لا يسمفيد ، كعا نذا أفضت الجريمة نلى إفاة دإ  قصد نحداثااأإ أخرى 

ظرإف المخفيف نذا كانت الضحية حاملا أإ معاقة أإ ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء 

، إنلاحظ بأ  المشرع قد شدد العقوبات بالمقارنة م، جرائم أإ تحت الماديد بالسلاح

العنف الأخرى حيث رف، من الحد الأدنى إالأقصى إإصل بالعقوبة لحد السجن المؤبد، 

 ل به في القواعد العامة من قانو  العقوبات في جرائم العنف الععدي.خلافا لما هو مععو

بالنسبة لومعدي أإ العنف الوفظي أإ النفسي، نلاحظ بأ  المشرع اشمرط منذ 

البداية تكرار الفعل لكي تقوم الجريمة، الأمر الذي يجعواا جريمة اعمياد، إن  لم ينص 

، فإ  المععول به قضائيا في جرائم الاعمياد المشرع عوى عدد المرات التي يق، بها المكرار

عوى الععوم هو تكرار الفعل مرتين عوى الأقل إهو أدنى حد لومكرار. كعا اشمرط المشرع 

صراحة أ  يق، الفعل من الزإج إيشمرط قيام الرابطة الزإجية فلا يكفي أ  يكو  

تحويواا. أما بخصوص  المعمدي زإجا سابقا عوى غرار ما أخذ به المشرع في المادة السابق

النميجة الإجرامية فيجب أ  تمس كرامة الضحية أإ أ  تمس سلامماا البدنية أإ 

النفسية، إهو ما يدفعنا نلى المساؤل عن مدلول كوعة الكرامة، إعن ما هية الأضرار 

النفسية، إكيفية تحديدها، خاصة أ  المشرع في هذه الجريمة لم يحدد حدا معينا 

 .زئي أإ الكويلوعجز سواء الج

بالنسبة لجريمة ترك مقر الزإجية، نشير نلى أ  المشرع قد حافظ تقريبا عوى 

ذات الأحكام المععول بها سابقا، فحافظ عوى مدة الشارين لقيام جريمة المرك، إاشمرط 

كذلك ضرإرة المخوي عن كافة الالمزامات الأدبية إالمادية الممرتبة عن السوطة الأبوية 

لقانونية، إهذا دإ  سبب جدي، نذ افمرض سوء النية في الممام بالمرك إهو أإ الوصاية ا

الذي يق، عويه عبء تقديم السبب الجدي الذي حال دإ  تمكينه من مباشرة المزاماته 
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، إالاخملاف الوحيد يكعن في ترك الزإجة، حيث كا  يشمرط في القانو  تجاه أسرته

إفقا لما جاء في القانو  الجديد، فإ  مسألة قبل المعديل أ  تكو  الزإجة حاملا، أما 

الحعل غير مشمرطة، إهو ما يدفعنا نلى المساؤل عن سبب المجريم إالعوة منه، حيث أ  

الأمر كا  مقبولا بالنسبة لوحامل عوى اعمبار أ  الحعل هو ما يزيد من ضعفاا، كعا أنه 

دي، إهو ما يمس بمبدأ في المقابل لا عقاب عوى الزإجة التي تمرك زإجاا دإ  سبب ج

 المساإاة في القانو  الجنائي.

بالنسبة لجريمة العنف المالي أإ الاقمصادي كعا يسعيه البعض، هي جريمة 

مسمحدثة في المشري، الجزائري، إنعمقد بأنه تكعوة لما كا  المشرع قد بدأ فيه فعلا في 

، عوى خلاف الأصل قانو  الأسرة لما نص عوى نمكانية توحيد الذمة المالية لوزإجين

التي تقر باسمقلال الذمة المالية لوزإجة عن زإجاا،  الإسلامية الثابت في الشريعة

إالحديث في هذا المقام عن ممابعة الزإج الذي يأخذ أموال زإجمه بالقوة أإ الإكراه، 

إكذا تعديل الأحكام الممعوقة بالسرقات العائوية في ذات القانو ، التي أصبح من المعكن 

الممابعة الجزائية عوى السرقة بين الزإجين، يصب كوه في تقويد النظم الغربية، 

إالابمعاد تدريجيا عن الأصل الثابت إالقيم الممرسخة في المجمع، الجزائري التي 

 اسمواعاا مباشرة من الشرع الإسلامي.

بالنسبة لجريمة المضايقة التي تخدش الحياء بالنسبة لوعرأة في مكا  ععومي، 

لاحظ منذ البداية سطحية الألفاظ إعدم دقماا، الأمر الذي يجعل من السوطة ن

القضائية إاسعة في جتال تقرير الإدانة أإ البراءة، بحيث لا يوجد أي ضابط يقيد 

معنى المضايقة، إمما لا شك فيه أ  تكوين القاضي إالبيئة التي يق، فياا الفعل إزمن 

 كن أ  يجعل من الفعل جريمة أإ غير ذلك.ذلك إغيرها الكثير من الظرإف مما يم

بالنسبة لوعساس بالحياء الجنسي، نعمقد بأ  العنف الجنسي أصبح له من 

المدلولات الكثير في ظل المأثر بما جاء في الاتفاقيات الغربية التي تبني أفكارها عوى 

مخموفة المجمععات الممحررة جنسيا، إهو ما يجعل مسألة الإيحاء الجنسي ذات دلالات 

مثواا مثل المضايقة، إنلاحظ أ  المشرع نضافة نلى ذلك يساإي بين الفعل المرتكب خوسة، 

إالفعل المرتكب باسمععال العنف إالإكراه أإ الماديد، إمن الناحية القانونية، دائعا ما 

 كا  المشرع يميز بين عقوبات الجرائم التي ترتكب بالعنف أإ من دإ  عنف.
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 خاتمة:

بحسن نية المشرع في توفير حماية أكبر لوعرأة، فإ  ما قدمه من نصوص  نذا سوعنا

لا خلوو من العديد من النقائص إالمجاإزات التي   – إتعديلات ضعن القانو  

 نذكر مناا:

نذا كا  المعني من جرائم العنف ضد النساء هو المرأة، فوعاذا ارتبطت الجرائم في 

اءت مقمصرة عوى حماية الزإجة دإ  الأم إالبنت أصواا بالعنف الزإجي؟ أي أنها ج

إالأخت إالمرأة ععوما، فكا  الأجدر أ  تشدد العقوبات في كل الحالات التي تكو  فياا 

 المرأة ضحية لجريمة من جرائم العنف.

لم يوضح المشرع حالة ارتكاب الزإج أععال الضرب إالجرح المقمر  م، سبق 

 إالمادة  مركب كعا هو الحال في نص المادة الإصرار أإ المرصد، كظرف تشديد 

 من قانو  العقوبات.

يطرح تساؤل عن سبب تمييز المشرع لجرائم الضرب إالجرح عن غيرها من صور 

العنف، حيث أ  الاعمداء الوفظي أإ النفسي في بعض الأحيا  تكو  أضراره إخيعة أكثر 

قوبة، إفي ذات السياق يطرح تساؤل من الضرب إالجرح الذين خصاعا المشرع بمشديد الع

العقوبات الثابمة في جرائم العنف الوفظي إالنفسي، التي لم يربطاا المشرع بالضرر حول 

الذي يمكن أ  يق، عوى غرار ما فعوه في العنف الجسدي، إلابد لنا من أ  نعرف السبب 

غيرها من  الحقيقي إراء اشمراط تكرار الفعل في جرائم العنف الوفظي إالجسدي دإ 

 الصور.

في الأخير ارتأينا أ  نذيل هذا الععل بمجعوعة من الاقمراحات التي نرى بأنها 

 قد تععل عوى درء بعض النقائص في هذا المعديل، نذكر مناا ما يوي:

ضرإرة نيجاد إسائل إآليات إقائية في المجمع،، لنشر ثقافة الاحمرام الممبادل 

الإسلامية، فالمعويل عوى الجانب الوقائي جد ماعل في  إترسي  المبادئ إالقيم الأخلاقية

 مخموف القوانين الجزائية.

ضرإرة ضبط المصطوحات إفك الغعوض الذي اكمنف الكثير من النصوص 

المسمحدثة إالمعدلةإهذا تجسيدا لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقمضي إضوح النص 

 الجنائي، ليرف، عبء المفسير عن القاضي الجزائي.
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لحث عوى تشجي، ضحايا العنف بأشكاله عوى المبويغ بحالات المعرض لوعنف، ا

غير أنه نمعانا في حماية الأسرة يجب تقييد كل ما يمعوق بها من جرائم بشكوى، حتى لا 

 يضي، عوى المضرإر فرصة الموازنة بين المحافظة عوى أسرته أإ معاقبة القريب المعمدي.

ء نلى المصالحة الجنائية أإ الوساطة قبل نشير نلى ضرإرة النص عوى الوجو

 الوجوء نلى القضاء لضعا  اسمقرار أكبر للأسرة إالحفاظ عوى كيانها.

ينبغي عوى المشرع أ  خلوق نوع من المجانس القانوني إذلك من خلال تعديل 

قانو  الإجراءات الجزائية عوى نثر تعديل قانو  العقوبات، حتى لا تكو  هناك هوة 

 القانونين عوى إجه المحديد.بين هذين 
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 .00، ص 6111الدراسات إالبحوث: جامعة نايف العربية لوعووم الأمنية، الرياض، 
إنجد أيضا من قبيل أععال المعدي نطلاق أشعة ضارة  .11، 21 ص صأحسن بوسقيعة، مرج، سابق، ( 8)

طلاق الضوضاء الصوتية قرب الأذ  لإيذائاا، بالجسم أإ نطلاق ننارة مبارة أمام العينين ليلا، أإ ن

إكذلك تحريك سوم بشدة إفوقه عامل، أإ دف، سيارة في اتجاه شخص، أإ رمي حجارة عوى سيارة في 

داخواا ركاب إاعمبر القضاء الفرنسي تعديا طلاء طفل بزيت إس  بعد تجريده من لباسه، إمناداة 

السب، إقضي أيضا بقيام جريمة المعدي في حق من شخص بصفة ممكررة بواسطة الهاتف م، الماديد إ

الصحف خبرا كاذبا بوفاة شخص. أنظر جتعل هذه المثوة في: عبد الحويم بن مشري، مرج، نشر في 

. مكي دردإس، مرج، 012محعد زكي أبو عامر إسويعا  عبد المنعم، مرج، سابق، ص  .620 ، صسابق

 .070سابق، ص 
، فقانو  العقوبات إالمعديموفة في تسعيماا لأععال العنف دها مخنج بالرجوع لوقوانين العقابية( 9)

إالقانو  البوجيكي يسمععل عبارة الأذى الإيطالي يطوق عوى جرائم العنف مصطوح الإيذاء الشخصي، 

المشرع الوبناني أما المشرع السوداني اسمععل مصطوح الأذى، أما المشريعات العربية فنجد أ   الجسعاني،

ل نلى جانب الضرب إالجرح مصطوح الإيذاء لومعبير عن أععال العنف الأخرى إالمعدي، إهو قد اسمعع

الضرب إالجرح جريمة فيض، نلى جنب جرائم المشرع الأردني، أما المشرع المصري  أخذ بهنفس ما 

الإيذاء الخفيف إهو كل ما لم يصل نلى حد الضرب إالجرح إيعمبر في قانو  العقوبات من قبيل 

شرح قانو  العقوبات القسم الخاص الجرائم محعد سعيد نمور، أنظر تفصيل ذلك في: الفات.المخ

، ععا  )الأرد (: الدار العوعية الدإلية لونشر إالموزي، إدار الثقافة لونشر 11ج الواقعة عوى الأشخاص، 

، القاهرة: 16، ط شرح قانو  العقوبات القسم الخاصفوزية عبد السمار،  .001ص ، 1111إالموزي،، 

 010. محعد زكي أبو عامر إسويعا  عبد المنعم، مرج، سابق، ص 211، ص 6111دار الناضة العربية، 

، ص ، بيرإت: دار العوم لوجعي،، دإ  سنة نشر 16، ط الموسوعة الجنائيةإما بعدها. عبد الموك جندي، 

777. 
 .626سابق، ص عبد الحويم بن مشري، مرج، ( 11)
. محعد صبحي نجم إعبد الرحما  توفيق، 022، ص محعد سعيد نمور، مرج، سابق: أنظر في ذلك( 11)

، ععا  )الأرد (: مطبعة الموفيق، الجرائم الواقعة عوى الأشخاص إالأموال في قانو  العقوبات الأردني

 إما بعدها. 11، ص 0127
، بغداد: المكمبة 16، ط شرح قانو  العقوبات القسم الخاصالرزاق صويبي الحديثي، فخري عبد ( 12)

 .612، ص 6117القانونية، 
قانو  العقوبات القسم الخاص جرائم الاعمداء عوى المصوحة العامة عوي عبد القادر القاوجي،   (00)

 . 612، 617، ص ص: 1111، بيرإت: منشورات الحوبي الحقوقية، 11، ط إعوى الإنسا  إالمال
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، الجزائر: الديوا  الوطني للأشغال 16، ط نظام الأسرةالجرائم الواقعة عوى عبد العزيز سعد،  (02)

 .026، مرج، سابق، ص 10. مكي دردإس، ج 010، 011، ص ص: 6116المربوية، 
  .77بن شي  لحسين، مرج، سابق، ص  (01)
موسوعة . رنيه غارإ، 010. عبد العزيز سعد، مرج، سابق، ص 022مكي دردإس، مرج، سابق، ص:  (02)

ترجمة: لين صلاح مطر، بيرإت: منشورات الحوبي الحقوقية، ، 17ج ، العام إالخاصقانو  العقوبات 

 .11، ص 6110
 .022مرج، سابق، ص كي دردإس، م، 671ابق، ص عبد الحويم بن مشري، مرج، س (07)
الرياض: أكاديمية نايف العربية الحعاية الجنائية لوطفل المجني عويه، محعود أحمد طه محعود،  (02)

 .22ص ، 1777الأمنية، لوعووم 
 ، مقال عوى موق،:لوح يراف، عن قانو  تجريم العنف ضد المرأة أمام أعضاء جتوس الأمة إزير العدل( 01)

 http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=321054 
، 10 – 12، القانو  6112لسنة  مكرر المسمحدثة بموجب المعديل الدسموري 81نشير نلى أ  المادة ( 61)

. قد أصبحت 6112نوفعبر  02، الثادرة في 20، الجريدة الرسمية، العدد 6112نوفعبر  01المؤرخ في 

، المؤرخ 10 – 02. أنظر: دسمور الجعاورية الجزائرية، المعدل بالقانو  6102بعد تعديل  01تحعل رقم 

. كعا أضيفت مادة 6102مارس  17، الصادرة بماري  02، الجريدة الرسمية، العدد 6102مارس  12في 

مكرسة  حيث جاءت، -أي المعييز الإيجابي لمصوحة المرأة  –تصب في ذات الاتجاه  02أخرى هي المادة 

 .لحق المناصفة بين الرجل إالمرأة في جتال المشغيل إترقية المرأة في مناصب المسؤإلية
 سابق. مقالالعدل أمام جتوس الأمة، إزير تدخل ( 60)
المحدد  6106يناير سنة  06هـ الموافق  0200صفر عام  02، المؤرخ في 10 – 06ي القانو  العضو (66)

، 21، السنة 10لكيفيات توسي، حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنمخبة، الجريدة الرسمية، العدد 

 .6106يناير  02هـ، الموافق لـ  0200صفر  61الصادرة في 
جتوة ، ضوابط تأديب الزإجة بين الشريعة إالقانو "ري، "عبد الحويم بن مشأنظر تفصيل ذلك في:  (60)

 .إما بعدها 20، ص 6111، أفريل 12، جامعة بسكرة، العدد المنمدى القانوني

 


